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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ 

چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    

 

  



 الإهداء
 بش يء

ً
.أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما  

.وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة  

 

.ني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفةاوهبتم اأنتم: اأقول لهم  

 

 أصدقائي وزملائي و وإلى 
ً
.إخوتي وأسرتي جميعا  

 أصبح سنا برقه يض يء الطريق أمامي
ً
.ثم إلى كل من علمني حرفا  

 

 وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب.

  



 الشكر والعرفان
 أو  أشكر الله تعالى 

ً
توفيقه على كتابة هذا التلخيصمنه وفضله و  علىوآخِرًا  لا  

 وإتمامه. -الذي يقوم مقام البحث-

حتى  على جهدهما الجبار في تربيتي وتعليمي -الله بقائهما أطال -والدي   وأشكر

.يجزيهما الله خير الجزاء وصلت إلى هذه المرحلة،   

جهودهم في تعليمي   بذلواجميع المشايخ والدكاترة الذين  وأوجه شكري إلى

مهني مصلح أحمد  الشيخة فضيل وتلخيص ي وبدون أن أنس ى مشرف بحثي

وأشكر أم زهرة  ،وإشرافي حتى نهاية هذا التلخيص وحسن رعايته باهتمامه

على تشجيعها لي في  طلب العلم ومصابرتها في فترة الدراسة.المرجوة   

 

 أبو زهرة مسعود بن خميس بن حمد البيماني

زنجبار. –من الجزيرة الخضراء   

  

  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

1 

 

 
 ه عن الحرام، وبطاعته عن، الذي أغنى عباده بحلالكرام، والفضل والنعامالحمد لله ذي الجلال وال 

، وتجلّت في كلّ حادث قدرته، سبحانه دقّت في كلّ أمر حكمته، وجلّت في كلّ شيء مشيئته ،الآثام
توب إليه، وأومن به ره من جميع الذّنوب وأ، وأستغف أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه

لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن وأتوكّل عليه، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، 
بوالبطش الشّديد شريك له، ذو الأمر الرّشيد ،

ُ
القائل سبحانه ، في خلقه بما يريد دئ المعيد، الفعّال، الم

، وقال ٣٢ السراء: چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ    في محكم تنزيله : 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ أيضا: 

، وقال عز من ٧١ – ٧٠الأحزاب:  چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک ک  گ چ قائل وهو أصدق القائلين :      

         ٢١الروم:  چگ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
وأشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بحجّة الحقّ ودعوة الصدق ، فبلّغ الرّسالة ، وأدّى 

تناسلوا فاني مباه بكم الأمم يوم تناكحوا قال و أمر بالفلاح  الأمانة ، ونصح الأمّة ، وكشف الغمّة ،
يا معشر " لزواج في قوله، وحث الشباب على اوالرسولاعقدوا نكاحكم على بركة الله  , القيامة

صن للفرج ومن لم يستطع فعليه حالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأ
سولك سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه ، اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على عبدك ور  ,بالصوم فإنه له وجاء

، أما بعد.، ودعا بدعوته إلى يوم الدّينمن اهتدى بهديه، واستّن بسنّته، وسار على نهجه وعلى كلّ   
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2 

 

في الحقيقة ما أتيت بجديد، بل إنما قمت بتلخيص بعض المواضيع في هذا الكتاب كحكم النكاح والخطبة 
عبارات معظم وموضوع الصداق، وذلك لتبسيط وتيسير المفاهيم للمبتدئين في دراسة مجال الشرع، لأن 

ما  جاح، وأن يعينني علىز والفلاح والنالسداد والفو و فيها غموض، وأسأل الله تعالى التوفيق هذا الكتاب 
 قصدت وأن يلهمني الصواب.
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3 

 

 حكم النكاح

آدم جعله رب  أبانا لما خلق الله تعالى ،أزلية وطيدة قوية العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة
وتلذ عينه ويخطر على قلبه، وكان كل ما أراد من  ،العالمين في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه

آدم عليه السلام في لأبينا لم يستقر المقام  ومع ذلك ،طعام أو شراب أو متعة وجدها أمامه
 ،لأن ربنا عز وجل لما خلق الذكر ،الله تعالى له أنثى ج إلى أحد يؤانسه، فاختارواحتا  ،الجنة

ڦ  ڄ    چ   كما قال الله سبحانه وتعالى "   ،ثىعلم أنه تستقر نفسه وتسكن روحه عند الأن

1  چک       چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ
 

فجعل أصلا ما بين الزوجين سكن روحي قبل أن يكون سكن جسدي.   

الشريعة أمرت بالزواج وجعلته سنة الأنبياء والمرسلين كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك لما قال ف

  ٣٨٢الرعد:            چ   ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :الأنبياء والمرسلين السابقين جل في علاه عن

وله حكمة وآداب نجدها في القرآن  ،رة التي بالتالي هي أساس المجتمعالزواج في السلام هو أساس الأسو 
الكريم والسنة النبوية المشرفة ، وذلك دليل على أهمية الزواج في السلام وارتباطه بقواعد وسنن معينة 

، كما بين ذلك المولى سبحانه يجب أن يتبعها المسلم كي يعيش حياة هانئة في ظل الشريعة السلامية
:محكم تنزيله  في ، بين ذلكوهو أصدق القائلين وتعالى  

                                                           

، نسخة المصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي.١٨9القرآن الكريم، سورة الأعراف آية   -١   
.٣٨سورة الرعد آية  -٢  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

4 

 

  ڳگ  گ  گ  ڳ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گچ   

٢١٣الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں        

ومرغب فيه، ودل على جوازه وإباحته آيات كثيرة وسنة  ومشروع جائز نظرة العامة هوفحكم النكاح ب
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبينا  

4 ٣النساء: چگگ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : فمن القرآن الكريم  

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض " ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: 
5."صن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءحللبصر وأ  

نظرة وحكمه بحسب الظروف والملابسات التي أقرتها الشرع ، إذا،  ويختلف حكمه من شخص لآخر
إما أن يكون حكمه واجبا، أو مندوبا، أو وهي  :تتناوله الأحكام الخمسة الأمة أو إلى أفراد الخاصة

. را، أو مكروها أو الباحةمحظو   

  

                                                           

.٢١سورة الروم آية  -٣  
٣سورة النساء آية رقم  -4  
،كتاب النكاح، باب   ٢أخرجه المام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه " صحيح مسلم "، المجلد  -5

، 454، صفحة رقم ١4٠٠استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث رقم      
هـ، دار الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة.  ١4١٨ -مــ ١99٧لطبعة الأولى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ا       
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5 

 

 باب في ما يرغب فيه من النكاح وما يكره

قوله صلى الله عليه  مثل، ويرغب فيه أصحابه " النكاحفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرغب 
فمن رغب  إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء,وسلم : 

حتى عاتبه اليهود على ذلك لكثرة ترغيبه لأصحابه في الزواج، فأنزل الله عذره  6" عن سنتي فليس مني

ہ  ہ       ہ    ۀڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  وتكذيبهم بقوله تعالى :

٣٨٧الرعد:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ےےہ  ھ  ھ  ھ  ھ     

٨". الأممانكحوا فإني أكاثر بكم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"   

يا معشر حاثيا لشباب هذه الأمة :" أتم التسليم صلى الله عليه وسلم و وقال أيضا عليه أفضل الصلاة 
9."من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء الشباب  

                                                           

البخاري الجعفي، الجزء الثاني،  بن إبراهيم بن المغيرة ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيلالصحيح الجامعأخرجه البخاري في صحيحه،   -6
مـــــ،  مؤسسة ٢٠١٢-ه١4٣٣الجديدة : الطبعة، ٣٢6، صفحة 5٠6٣في كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح، حديث رقم     
الرسالة دمشق، سوريا.        

.٣٨القرآن الكريم، سورة الرعد آية رقم  -٧  
أخرجه المام ابن ماجه، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني في سننه "سنن ابن ماجه "، في أبواب        -٨

مـــــ دار السلام      ١999-هــ١4٢٠،الطبعة الأولى ٢6٧، صفحة رقم ١٨6٣النكاح، باب تزويج الحرائر والولود، حديث رقم      
لكة العربية السعودية.      الرياض، المم       

سبق تخريجه .  -9  
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6 

 

وقد نصح النبي صلوات الله وسلامه عليه الشباب بالصيام لأن الصوم بالضافة إلى آثاره المادية على 
غريزة الالجسم هو شحنة إيمانية تساعد على المجاهدة والمصابرة والتحمل وداع إلى غض البصر وإبعاد 

وتعالى.تقرب إلى الله سبحانه الجنسية باستشعار النسان أنه في حالة عبادة و   

عليكم بالأبكار ومن الأحاديث التي ترغب في النكاح أيضا قول الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم : " 
  ١٠". فإنهن أعذب أفواها, وأنتق أرحاما, وأرضى باليسير

 وأنتق أرحاما يعني أشدها طهارة واتساعا وتهيئوا لاستقبال البذر وصلاحية للإنتاج .

١١".فإنهن أشد حبا وحياء بكار تزوجوا الأوقال أيضا "   

ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من المرأة الجميلة في البيئة الفاسدة وكذلك الرجل، 
١٢".إياكم وخضراء الدمن  حينما قال: "  

الفتى ولذلك يجب ألا ينخدع الراغب في الزواج  على ثرتؤثر على الفتاة تؤ يعني أن البيئة الفاسدة كما 
فإن الجمال والمال والسلطة كلها أغراض تذوب على محك المعاشرة أو وليه بالمظاهر  -ذكرا أو أنثى

 الطويلة ولا يبقى منها إلا الدين والخلق.

 وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المرأة الحسناء من المنبت السوء.
                                                           

٢6٧، صفحة رقم ١٨6١سنن ابن ماجه، باب تزويج الأبكار، حديث رقم  -١٠  
       في المصنف لكتاب، في االعبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكر أبوأخرجه المام  -١١

 كمال: ، تحقيق١4٠9 الأولى،: لطبعة،  ا5٢، صفحة 4ما قالوا في تزويج الأبكار، بلفظ مغاير، الجزء  ، بابوالآثار الأحاديث      
.الرياض – الرشد مكتبة: الناشر، الحوت يوسف       

   أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري، في مسند الشهاب القضاعي،  أخرجه المام  -١٢
  ، السلفي المجيد عبد بن حمدي، تحقيق: ١9٨6 – ١4٠٧ الثانية،: لطبعةا ،96، صفحة ٢إياكم وخضراء الدمن، الجزء  باب      
          بيروت - الرسالة مؤسسة: لناشرا     
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7 

 

تنكح المرأة لأربع خصال لمالها وجمالها وحسبها  ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وروي ع
.١٣"ودينها فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك  

 

 باب فيما يحرم على الرجل من النساء وما يحل له

ڍ  ڌ  ڌ    چ في قوله : في كتابه العزيز بخصوص هذا الشأن قال الله تعالى

ڑ  ڑ  ک  ک     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 

ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

٢٣١4النساء:  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

  

                                                           

هــ، في كتاب        ٢٧5-٢٠٢أخرجه أبو داود، في سننه "سنن أبي داود"، سليمان بن الأشعث الأزري السجستاني،  المتوفى  -١٣
مــ، ٢٠١٣-ه١4٣4، الطبعة الأولى 466، صفحة رقم: ٢٠4٧النكاح، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث رقم:        
   مؤسسة الرسالة دمشق، سوريا.        

٢٣سورة النساء آية رقم:  -١4  
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8 

 

-امرأة: والخلاصة على ما تقدم أنه يحرم على الرجل حرمة مؤبدة نكاح ستة وعشرين  

الأخت  الأم, والبنت, والخالة, والأخت, والعمة, وبنت الأخ, وبنتوهن:  ،سبعة منهن من النسب
  {ومثلهن في الرضاع}.

{ومثلهن في الرضاع}. أم الزوجة وابنتها, وزوجة الأب, وزوجة الابن,  وأربع بالصهر، وهن :   

.العدة, والمزني بها والمنكوحة فينساء النبي صلى الله عليه وسلم, والملاعنة, وكذلك   

الجمع بين اللائي يجوز نكاحهن إذا زال سبب التحريم والمانع وهن:  وهناك المحرمات حرمة مؤقتة
المحرمتين )الأختين(, وزوجة الغير, ومعتدة الغير, والمطلقة ثلاثا, والأمة مع القدرة على الحرة, 

 والمشركة, والزائدة على الأربع.

الرضاع ما يحرم من النسب في جميع ما ذكرناه...ويحرم من   
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9 

 

 باب آخر فيما يحرم من النكاح

الرضاع، وسواء بالنكاح ، سواء من النسب أم من جمع الأختينولا يخفى على أحد أنه يحرم على الرجل 
... ودليل ذلك قوله جل في علاه في  بجعلها سرية، أو إحداهما بالنكاح والأخرى أو أن يجعلها سرية

 محكم تنزيله:

٢٣١5لنساء: "ا ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ"    

لا تنكح المرأة على عمتها, ولا العمة على بنت أخيها, ولا المرأة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
الصغرى على  على خالتها, ولا الخالة على بنت أختها, ولا تنكح الكبرى على الصغرى, ولا

١6" الكبرى  

أحرارا كن أم إماء، وكذلك التسري المحبوسية والوثنية أيضا يحرم على المسلم حرا أو عبدا أن يتزوج 
.أهل الكتابمثل النكاح، وكذلك إماء   

ولا يحرم عليه نكاح الحرائر من أهل الكتاب اللواتي كن في المسالمة، دون من كان منهن في المحاربة، فلا 
.نكاحهنيحل   

الآراء بين الفقهاء في نكاح نساء أهل الكتاب اختلافا كبيرا، قديما  ا فيومن هنا نجد أن هناك اختلاف
وحديثا، فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقا، وذهب البعض الآخر إلى منعه بتاتا، وفصل بعضهم 

-تفصيلات على حسب الأحوال، وهذه التفصيلات على النحو التالي:  

                                                           

سبق تخريجه -١5  

.469، صفحة رقم: ٢٠65سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث رقم: -١6  
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المسلمين وأهل الكتاب لا بد أن تكون على إحدى هذه الصور:العلاقة بين   

عداوة وحروب. -١  

مهادنة وعهود. -٢  

أهل الكتاب تحت حكم المسلمين. -٣  

المسلمون تحت حكم أهل الكتاب. -4  

 

إلى أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب في أي حال من الأحوال السابقة، واستندوا ما  الشيعة ذهب* 

٢٢١١٧البقرة:  چں    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قالوه بقوله تبارك وتعالى: 
  

١٠الممتحنة:  چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې    بم  چ وقوله تعالى:  ١٨  

5١9المائدة:  چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بم   چ وأولوا قوله سبحانه:   

، وذلك أن قوما كانوا فيه ناللائي ولدن على السلام ونشأ"  بالمحصنات المؤمناتوقالوا بأن المراد " 
س في ذلك.، فبين جل شأنه أنه لا حرج ولا بأيتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر  

أنه يجوز في الصورة الثالثة فقط، وهي أن تكون أهل الكتاب تحت  السلف في الإباضيةوذهب  *
الذمة، ويمنعونه في بقية الصور، ولعل السبب في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يرتبط بعلاقة محبة ومودة 

                                                           

٢٢١سورة البقرة، آية رقم: -١٧  

١٠سورة الممتحنة، آية رقم:  -١٨  

5سورة المائدة، آية رقم: -١9  
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11 

 

م، بأعداء السلام والمسلمين الذين يحاربونه أو يتربصون به الدوائر، ويتولون قهر أتباعه والتحكم فيه
لأن العلاقات الشخصية في جميع هذه الحالات قذ تسبب ضررا فادحا للمسلمين.ولذلك   

وأما في الصورة الثالثة وذلك عندما يكون أهل الكتاب تحت الذمة، أي تحت حكم المسلمين ورقابتهم، 
كم السلامي قد يشعرون أنهم في عزلة الحتحت  خضعوافإن جميع المخاوف من كيدهم تنتقي، ثم إنهم 

المجتمع الذي يعيشون فيه، فيسعون للكيد فيه، فأراد الله تعالى أن تتوفر لهم أسباب الحياة الاجتماعية عن 
 النسانية، لذلك أباح للمسلمين التعامل معهم اجتماعيا كما يتعاملون مع بعضهم.

 ذكرها وغيرها من الآيات. " منسوخة بالآيات التي سبق المحصنات* وذهب بعضهم إلى أن آية " 
هذا القول إلى كثير من الفقهاء وإلى بعض الصحابة. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا سئل وينسب 

حرم الله المشركات على المؤمنين, ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول عنهن يقول: 
  المرأة إن عيسى ربها أو إن عزيرا ابن الله .

 جهله تحريمهنفي فلا يثبت نسبه، ولا يعذر  اعمدشيئا منهن أو تسري ومن نكح شيئا من ذوات المحارم، 
في  كالتسري أو الزنا  إذا علم أنهن أخوات أو أمهات، ويجب عليه القتل إذا مسهن بنكاح أو بغير نكاح

زمن الظهور يعني إذا كانت الدولة مسلمة تعمل بأحكام الله، والنكال في زمن الكتمان حتى يعتزل يعني 
لك بناء على أن مسلمة، أو لم تكن دولة ، وذتعمل بأحكام الله، أو كانت غير إذا كانت الدولة لا 

أما إن لم يتعمد فنسبه ثابت. الحدود إلى الأمة،  
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12 

 

به فقال: لم تزوجت أمك؟ فقال له  على عهد عبد الملك بن مروان فأوتي أة أبيهروي أن رجلا تزوج امر و 
 ليست بأمي، وإنما امرأة أبي. فقال له عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل في السلام وأمر به فضربت عنقه.

فعله من تزوج ذات محرم منه أو تسراها أو زنى بها وهو يعلم يقتل حدا، ولو ادعى أنه يجهل أن ما إذن 
حرام، فلا عذر في الحكم، وذلك ما طبقه عبد الملك بن مروان، واستحسنه بعض التابعين منهم ،جابر 

 ابن زيد.

ذلك إذا تزوج الرجل ذات محرم منه ثم وطئها عن عمد فقد كفر بذلك، ومنهم من يقول بأنه بجانب 
على العمد.يكفر بالعقد قبل الوطء، ومن قال بذلك كفر الشهود مع الذي تزوج وذلك   

أو منافق أو هالك، وهذا إذا لم  *والمقصود هنا بالكفر كفر النعمة، وهو ما يقال من مرتكبه بأنه فاسق
طبق هذا ر شرك، وحينئذ يقتل حدا. وبذلك يمستحلا، أما إذا كان مستحلا فيكون كفره كف يكن 

  الحكم على الشهود والعاقد والولي إن علموا بالمحرمية.

، فلا يثبت عن عمدالمحبوسية أو الوثنية أو الأمة الكتابية أو الأمة المحبوسية أو تسراها  وكذلك من تزوج
 نسبه، أما إن لم يتعمد فنسبه ثابت.

أن كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب  الأحنافبعض الفقهاء يجيزون نكاح المحبوسية والصائبة، ويرى  *
. الحنابلة بعضيشبهون اليهود والنصارى، وهو قول منزل يصح الزواج منهم، وأكل ذبائحهم، لأنهم     

وإذا تزوج الرجل خمس نسوة في عقدة واحدة فإنه يجبر بالحبس على اعتزالهن، فإن مسهن كلهن كذلك 
عد ذلك، وأما نسبه فهو ثابت.فقد حرمن عليه كلهن، ولا يحل له تزوجهن ب  
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13 

 

بعض، فلا يحل له أن يجدد النكاح لمن مس منهن لأنهن حرمن عليه، ويحل له  وإن مس بعضهن دون
 الزواج ما لم يمس منهن، وكذلك إن لم يمس شيئا منهن، فيجوز له الزواج الأربعة منهن وما دونه منهن.

أن يتناكحا بعد بلوغهما، ولكل واحد منهما طفلين غير مكلفين، فيجوز لهما حدث المسيس بين وإذا 
يستطيع أن ينكح ما ولد الآخر وما ولده، غير أن هناك بعض العلماء من يرى أن الاتصال الجنسي إذا  

منهما أخذت موقعها الطبيعي، فإن الحكم بالتحريم في مثل هذه  كان كاملا، وأن الأعضاء التناسلية
مراهقين،  افلا تقام عليهما لعدم بلوغهما بل إنهما يعزران إذا كان الحالة أولى من الباحة، وأما الحدود

صغيرين. اويؤدبان إذا كان  

عاقل، فلا يحل لهما أن النون و المج،أو بين  ٢٠بالغينالبالغ، أو بين مجنونين طفل و الوأما اللمس بين 
ما ولده.لا يتناكحا بعد ذلك، ولا يجوز لكليهما الزواج ما ولد الآخر و   

رجلين بالمفاخذة، فلا يتزوج كل واحد منهما ما ولد الآخر ولا في المسيس حصل بين الفقهاء  واختلف
. وكذلك عمل قوم لوط إذا كان بينهما فلا يتزوج كل ورخص ما ولده، ومنهم من يرى عكس ذلك

الفاعل، ولده، ومنهم من يقول إن المفعول به له أن يتزوج من نسل ما واحد منهما ما ولد الآخر ولا 
بين الفاعل  تمييزال ين جميعا دونمنهم من رخص في الوجهوليس للفاعل أن يتزوج من نسل المفعول به، و 

.والمفعول به  

  

                                                           

إذا كان بينهما مسيس في جنونهما فلا يجوز لهما أن يتناكحا بعد ذلك إذا أفاقا. -  ٢٠ 
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وإذا نظر الرجل إلى امرأة حتى رأى منها ما بطن من فرجها، أو نظرت المرأة إلى عورة الرجل حتى رأت  
منهما ما ولد الآخر ولا نكاح ما ولده سواء تعمد  فرجه فلا يجوز لهما أن يتناكحا ولا نكاح كل واحد

 أو لم يتعمد، ومنهم من أجاز إذا لم يتعمد.

 ، وإليك الأحاديث وأقوال بعضوبكل صراحة مسائل النظر واللمس بين الرجل والمرأة فيها نقاش كبير
فقهاء والتابعين،،،ال  

ولم يزد على ذلك حتى فارقها فأراد التزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة فغمزها   
 ابنتها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢١"وابنتها  ملعون من نظر إلى فرج امرأةوجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "   

٢٢"من نظر إلى فرج امرأة نظر إليها أبوه, لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال أيضا: "   

"الغمز والنطر والقبلة تلذذا يوجب الحرمة  عبيدة: "وقال أبو   

"من مس فرج ابنته وهي بالغة فسدت عليه امرأته  وقال الربيع: "  

"إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها وقال مجاهد: "   

  "يه أمها وابنتهاإذا نظر الرجل بشهوة إلى امرأة حرمت على أبيه وابنه, وتحرم عل وقال أبو حنيفة: "

"لو قبلت امرأة ربيبها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها وقال أيضا: "   
                                                           

باب جمع بين ذوات      ، الصنعاني  اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو، في المصنف أخرجه المام الصنعاني -٢١
      ، الأعظمي الرحمن حبيب، تحقيق: ه١4٠٣ الثانية،: الطبعة ،١9٣اليمين، الجزء السابع، الصفحة رقم: الأرحام في ملك        
.الهند  -العلمي المجلس: لناشرا         

المرجع السابق، بلفظ مغاير. -٢٢  
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من جرد امرأة أو قبلها أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر شهوة حرمت وقال مجاهد والنخعي: " 
"على ابنه وأبيه   

صنع ذلك الأب بشهوة إن أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها : " وحسن البصري وقال الربيع
" حرمت على الابن وبالعكس  

أما الرجلان إذا نظر كل واحد منهما إلى فرج الآخر فلا يحرم عليهما نكاح نسلهما، وكذلك المرأتان فيما 
خرى لا يحرم عليهما نكاح نسلهما.بينهما إذا نظرت إحداهما إلى فرج الأ  

فهذه الفاحشة وإن لم يترتب  نسل الأخرى،وكذلك الراكبة والمركوبة، فلا يحرم على كل واحدة منهما  
عليها أحكام في النكاح، إلا أنها لا تقل عن ارتكاب الرجلين للفاحشة فيما بينهما من حيث آثارها 
على المرأتين، والأضرار النفسية التي تلحق كل واحدة منهما، حيث تصبح الراكبة منهما تخوض في 

ل وتصبح المركوبة منهما في مقام العاهر التي تلين لكل غامز .لعنتين: لعنة الزنى، ولعنة التشبه بالرجا  

أما إن مس  وإذا نظر الرجل إلى غير ما بطن من بدنها فلا يحرم عليه بذلك نكاحها ولا نكاح نسلها، 
بيده ما بطن من فرجها فلا يجوز له أن يتزوجها هي ولا أن ينكح نسلها، وأما إن مسها بيده في غير 

حب له تزوجها، وإن فعل فالعلماء ما قالوا بالتحريم.الفرج، فلا يست  

 وإذا مست المرأة فرج الرجل بيدها فلا يحل لها نكاحه وإن مست غير الفرج من جسده فلا يحرم بذلك
 أن يتناكحا.
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كذلك القبلة والقرصة والعضة والغمزة وما أشبهها كلها كبائر لا تجوز مع الأجنبية فإن وقعت فهي في 
حرام تجب التوبة منها، ولكنها لا تترتب عليها أحكام في تحريم النكاح، وإن كان لا يستحب له نفسها 

 الزواج منها، فإن فعل فليس بحرام.

وأما في حالة المعالجة إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة والعكس، على جهة الضرورة والمعالجة فلا يحرم عليه 
والمراعات لا بد من الموازنة  إذنلك الضرورات تقدر بقدرها، ، فالضرورات تبيح المحظورات، وكذنكاحها

.في مثل هذه القضايا ذو خطورة بالغة  
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  (2) باب آخر فيما يحرم من النكاح

إذا كانت  يجعلها جاريةفلا يجوز له تزويجها بعد ذلك، ولا  أن  -والعياذ بالله  –إذا زنى الرجل بامرأة 
ولا من قبل أبيها ولا أن  أمة، ولا يجوز له أن ينكح شيئا من أصولها وفروعها، سواء ذلك من قبل أمها

.يجعلها سُريَِّة  

وكما هو معلوم أن هذه مسألة لها خطرها في حياة المجتمع، عليها تتوقف إلى حد بعيد سلامة الأنساب، 
.ومن ناحية أخرى حرب استقرار العائلي  

نكاحها تحريما يحرم عليه أن مزنية الرجل  –سلفهم وخلفهم  –رضوان الله وعليهم ب أصحابنا فقد ذه
أبديا لا هوادة فيه، وسواء عليهما تابا أو لم يتوبا، فقد منعا زواجهما بما استعملاه في سفاحهما، ومن 

 استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

السلام فجائز لهما أن يتناكحا لأن  السلام، أما إذا كان وقت شركهماوهذا التحريم إذا كان زناهما في 
. كما ورد ذلك في الآثار  ب ما قبلهيج  

 والأدلة التي ساقوها في استدلال صحة ما ذهبوا إليه كثيرة، ومن ضمن تلك الأدلة هي النصوص الآتية:

ڎ    ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ  قوله تبارك وتعالى:  

٣ النور: چڈ  ڈ   ژ  ژ  
2٣

 

  

                                                           

٣سورة النور، آية رقم: -٢٣  
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18 

 

٢4" لا نكاح بعد سفاحوقوله صلى الله عليه وسلم: "   

٢5" أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم: "  

 إلى غيرها من الأدلة التي يطول سردها.

وهناك مجموعة من الصحابة والتابعين الذين قالوا بالمنع، كابن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي 
 طالب، والبراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة. 

، والحسن البصري، وبن سيرين، والنخعي.ومن التابعين جابر بن زيد  

، فيها كمال التحري، لتوقف سلامة الأنساب عليها فعلى كل حال مسألة البضاع مما يجب أن يتحرى
 والقول بالمنع يتمشى مع القرآن، ويوافق حكمة الزواج وغايته، إذ جعل النهاية منه السكون والمودة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ  كما قال تعالى في محكم تنزيله   والرحمة،

٢١٢6الروم:  چگ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    

فرابطة الزوجية رابطة مقدسة يجب ألا يحوم حولها أي دنس شائبه ارتياب، فلا تطمئن ولا تسكن نفس 
ورحمة بينهما. ولا الزاني إلى مزنيته ووفائها له إذا أصبحت زوجته، ولن تكون هناك مودة  

  

                                                           

 والله تعالى أعلم بصحته . يقول البعض بأن هذا ليس بحديث، وينسبون إلى ابن عباس  -٢4

لم أعثر على تخريجه.بلا تخريج :  -٢5  

٢١سورة الروم، آية رقم: -٢6  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

19 

 

 باب في الخطبة

بعقد الزوجية، ليتعرف كل من الزوجين الخطبة من مقدمات الزواج، قد شرعها الله تعالى علينا قبل ارتباط 
.صاحبه، ويكون القدام على الزواج على هدى وبصيرة  

، لحلما إذا أدركت وبلغت تزويج البكروهناك أمور لا يجب تأخيرها إذا حان وقتها مهما كان، ومنها: 
الوقت، وعدم  فعلى أولياء الأمور أن يحرصوا كل الحرص في تزويج بناتهم وأولادهم من يناسبهم إذا حان

 التأخر في هذا، وذلك لتنجية الشباب من الضياع والانحراف والوقوع في المحرمات وخاصة في هذا الزمان.

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الشأن " 
٢٧".فأنكحوه, إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير  

٢٨" إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه, فنعوذ بالله من بوار البناتوقال أيضا "   

ولا يباح التقدم بالخطبة إذا كان هناك من تقدم وسبق بخطبة تلك المرأة، ما دامت هي لم تصدر جوابا في 
 قبول الخاطب أو رفضه.

  

                                                           

، دار النشر: دار إحياء التراث     ٣95،ص ٣الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،ج -٢٧
لبنان، تحقيق: أحمد بن محمد شاكر وآخرون.      -العربي بيروت         

، الطبعة الأولى       5٢١الجامع الصحيح، في كتاب النكاح، باب في الأولياء حديث رقم  أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده -٢٨
مــــــــ مكتبة الضامري، السيب سلطنة عمان.٢٠١4         



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

20 

 

سوم أخيه، حتى  م علىأن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يساو  النبي صلى الله عليه وسلم نهىو 
لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه, يزوجوه، أو يردوه، ومصداقا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " 

٢9"ولا يساوم على سوم أخيه   

٣٠"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه, حتى ينكح, أو يترك وعنه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: "   

وإذا تقدم الرجل بخطبة امرأة ما، فلا يجوز له بعدها أن يتقدم بالزواج أية واحدة من أصولها، سواء من 
، وأما فروعها فيصح له الزواج لأن العقد على البنات يحرم الأمهاتجهة الأم، من جهة الأب أو 

.حرم البناتلأن الدخول على الأمهات يمنهن لا حرج في ذلك ولا ريب ما دام هو لم يدخل بها   

إذا تقدم الرجل بخطبة امرأة فلانية، فلا يجوز لأبنائه الزواج منها بعد ذلك، وكذلك أحفاده ذكورا  كذلك
 من قبل ابنه أو ابنته، فإن فعلوا فليس بحرام.

وإذا خطب الرجل المرأة واشترطت عليه، بأنها توافق على الزواج منه على أن تطلق زوجته الأولى فلا 
 ختهاأ لاقط سأل المرأة" ولا تك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال: ينبغي له ذل

٣١" نائهاما في إ تكفأل  

  

                                                           

 رقم حديث، يجوز لا وما النكاح من يجوز ما باب، النكاح كتاب في، الصحيح الجامع مسنده في حبيب بن الربيع المام أخرجه -٢9
. عمان سلطنة مسقط، روي، والتوزيع للنشر الاستقامة مكتبة.. ط،5١6         

. 5١44صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم  -٣٠     
٢٠٣٣، حديث رقم ٧5٢،ص ٢المرجع السابق، ج -٣١  

  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

21 

 

وإذا استعجل الرجل في خطبة امرأة وهي في عدة، فلا يجوز له أن ينكحها بعد ذلك، وقد حرمت عليه 
حرمة مؤبدا، لأنه استعجل في خطبتها قبل انقضاء عدتها، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 

ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  چ       بحرمانه، وحسبك قوله تعالى: 

٣٢ ٢٣5البقرة: چڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

وثمة من قال بأنه يجوز له نكاحها إذا تراجع وانتظر حتى انتهت العدة، وتزوجها زوج غيره ثم طلقها أو 
 مات عنها.

والبعض يقول إنها تعتد ثلاثة، بعدها فهو مخير بين الزواج منها أو ترك الأمور كما هي، وآخرون يقولون 
إذا تركها حتى انتهت عدتها التي خطبها فيها فالأمر بيده أيضا، إذا كانت رغبته ما زال باقيا فيمكنه بأنه 

 أن يتزوجها وإن لم تعتد عدة أخرى، ثم يلجأ إلى الله تعالى لطلب الصفح والعفو والمغفرة على ما فعله.

ون مثلا، أو على خليفته اليتيم، أو وإذا قام الرجل بخطبة امرأة وهي في العدة، على أوليائه الطفل والمجن
على عبده، فلا يجوز أن ينكحها ذلك الطفل إذا بلغ، ولا ذلك المجنون إذا أفاق، ولا ذلك العبد إذا 

 أعتقه سيده أو باعه أو وهبه.

أما إذا خطبها في عدتها على غيره دون علمه وبغير أمره، فلا يضر ذلك المخطوب عليه، وأما إن كان 
ويجري فلأحوط ألا يفعل. يعلم ما جرى  

إذا عرض الرجل مالا لرجل وطلب منه أن يطلق زوجته كي يتزوجها هو بعد انتهاء عدتها فطلقها، فلا 
 يحل له أخذ ذلك المال، ولا يجوز نكاح هذه المرأة على هذا الأساس.

                                                           

٢٣5البقرة:سورة  -٣٢  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

22 

 

في السلام، لك إذا استعمل الرجل كلامه المعسول في إقناع امرأة غير مسلمة وهي متزوجة بالدخول ك
بدعوى أنه سيتزوجها حينها، لأن السلام يفصل ما كان يربط بينها وبين زوجها، ففعلت فليس له أن 

 ينكحها، اللهم إلا إن كانت هذه المرأة ليست متزوجة فلا بأس عليه ولا حرج في نكاحها.

ففعلت، فلا كذلك إذا طلب الرجل من امرأة متزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها كي يتزوجها هو 
يجوز له أن ينكحها بعد ذلك، وكذلك إذا طلب من العبد غيره مفارقة مولاه حتى يبيعه فيشتريه، فلا 

 يجوز له ذلك، لكن إن فعل فلا يحرم عليه شراءه.

إذا عرف من الرجل أو المرأة فاحشة الزنى، وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، فقيل لا يجوز و 
يجوز لكليهما التقدم بخطبة لغيره، ولا يجوز الشهادة على زواجهما، وقيل يجوز لمن علم نكاحهما، ولا 

 الزنى من وليته أن يزوجها ويعقد زواجها إذا تابت، أما إذا لم يتب يبقى الحكم كما هي.

 والذي يخطب للناس إذا كان يفعل ذلك لله تعالى ويرجو ما عند الله، فليس له أن يأخذ شيئا من الأجر،
 لكن إن أخذ فلا تثريب عليه، لأنه على كل حال بذل مجهودا كبيرا وسعى في تحقيق الهدف المنشود.

 

  

 

  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

23 

 

 باب في التعريض

هو أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم و  ،تصريحال وهو عكس لميح والتلويح والشارةتال يعني التعريض
حاجة فيعرض في طلبها بغيرها. وهو أن يريد الرجل ، والمراد هنا التعريض في الخطبةتذكره  

فقد أجاز الله للرجل أن يعرض في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة طلاقاً بائناً في حال عدتها، 
:وحرم عليه أن يصرح بذلك؛ فقال رب العزة والجلال في محكم التنزيل  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  چ  

ڈ   ژ  ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڇ   ڇ  

ڱ   ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک  ک

٢٣5٣٣البقرة:  چں    ں     ڻ  
   

ومن أوجه التعريض هي أن يقول الرجل للمرأة وهي في العدة: ما أحسن ثيابك ،أو ما أحسن شغلك، 
يجمع بيننا بالحلال، وإن وفق الله بيننا أمرا كان، وغيرها أو قوله لها: ليتني وجدت امرأة مثلك، ولعل الله 

 من العبارات.

  

 

                                                           

٢٣5سورة البقرة آية رقم:  -٣٣  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

24 

 

 باب في الهدايا

في كثير من الأحيان في بعض المجتمعات إذا خطب الرجل يقوم بإرسال بعض الهدايا إلى مخطوبته قبل 
الفترة الخطوبة قد تظهر في هذه و عقد الزواج، وهذه الهدايا لا تندرج ضمن المهر المطلوب كصدقة المرأة، 

أما إن  أعطيت،  فيقرر الرجل ترك هذه الزيجة، فهذه المرأة ليست مطالبة برد ما الأمور لم يتُوقع حدوثها،
فعليها رد  بعد أن ظهر لها الخصال التي تحفزها على عدم قبول هذا الزواج وأبت تكانت هي من تراجع

.ما أهديت  

 ثم انكشفاطب، أهدت وأرسلت الهدايا إلى الخ أة هي منكذلك إذا حصل عكس ذلك، إن كانت المر 
ما أخذ إلا إذا   تراجعت عن التزويج، فليس للرجل إعادةعنها الغطاء، وظهرت ما كانت مخفية عنها و 

رفض، ففي هذه الحالة هو مطالب برد ما أعطي.كان هو من   

، وكذلك كالرتق والعفل والعنةج هي حدوث بعض العيوب  ب التي تؤدي إلى الرجوع عن التزو ومن الأسبا
، أو الابتلاء من الله تعالى كالجنون المزمن.مثلا والجذام الأمراض المعدية كاليدز والبرص  

فإن المعيب منهما   -نسأل الله السلامة والعافية  -فعلى كل حال إن حدث من أحد المخطوبين عيبا،
 يعيد ما أخذ من الآخر، ولا يعاد إليه ما أهدى.

أهدى الرجل إلى امرأة هدايا والعكس، ثم تبين لهما أنهما إخوة في الرضاع مثلا فهذا التحريم يمنع من وإذا 
 الزواج منهما مؤبدا، فعلى كل واحد منهما أن يعيد ما أخذ من الآخر.



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

25 

 

واختلف الفقهاء، إن أهدى الرجل إلى ولي الصغيرة فتزوجها إياه، وبعد بلوغها رفضت الطفلة هذه 
فمن العلماء من قال بأنه يعيد على الزوج جميع ما أعطي، ومنهم من يقول بعدم رد ما أخذ،  الزيجة، 

 كذلك الحال إذا أهدت المرأة إلى ولي الطفل.

وفي حالة التهادي بين الرجل والمرأة، ولم يكن هناك من نوى في نفسه أمر الزواج بالآخر، فلا يجوز 
ذ.خِ أُ  ما إعادة جميع لكليهما أخذ شيئا من الآخر، وإن أخذ فيجب  

 

  

  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

26 

 

الإشهاد على النكاح في  باب  

، ومصداقا لذلك لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدينو الشهاد شرط من شروط صحة انعقاد الزواج ، 
  ٣4" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل"  : النبي قول

رجلين الموضوع أنه يجوز لكلم عن هذا تغيره من الأحاديث التي تالحديث السابق و من  إذن نستفيد
أمينين الشهاد على عقد الزواج، أو رجل أمين وامرأتان أمينتان في حالة تعذر وجود الرجلين، لأن المرأتين 

.في هذا المجال بمثابة رجل هما  

كذلك الحال إذا لم يكن هنالك رجل أمين ولا امرأة أمينة، فيجوز لرجل من أهل الجملة وأربع نسوة من 
إذا تعذر أهل الجملة، أو رجلان من أهل الجملة وامرأتان من أهل الجملة وذلك بناء على القاعدة: 

 الأصل يصار إلى البدل، مع الخلاف الوارد في هذا الباب.

جميع القضايا التي تحتاج إلى البينة إلا في فاحشة الزنا، فلا يصح فيها إلا أربعة في ويجوز شهادة الرجلين 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ شهود، وذلك لقوله عز من قائل: 

١٣٣5النور:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    

  

                                                           

، تحقيق    ٣٨6، ص9هـ، ج٧٣9صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة  -٣4
  م، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.١99٧ –ه ١4١٨وتعليق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة،        

  ١٣سورة الروم، آية رقم: -٣5



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

27 

 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ   :وبقوله جل جلاله

4٣6النور:  چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  

جميع الأمور، إلا في الأشياء التي تكون خاصة  يجوز أن يشترك الرجال مع النساء في الشهادة علىو 
ء التي لا تجوز شهادتهن ، وكذلك الخصال التي تكون خاصة للنسا للرجال التي لا يباشرها النساء فلا

.فلا تجوز شهادتهم يمكن للرجال أن يباشر  

النساء وحدهن لا تجوز على الطلاق، سواء في النكاح أو في غيره من الأمور التي تلزم فيها وشهادة 
 الشهادة، إلا فيما لا يباشره الرجال مما يكون في أبدان النساء فتجوز في هذا الحال.

ن ، قيل يجوز أووالد الزوج يجوز شهادته على النكاح من غيره من الشهود، أما والد المرأة ففيه خلاف
له ذلك.دا وقيل لا يجز اهيكون ش  

يتولى عقد الزواج، البعض يقول بأنه يجوز شهادته على الزواج دون الصداق، وذهب  منواختلف في 
على الصداق دون النكاح. الآخرون بأنه يجوز شهادته  

لتلك المرأة،  ه أن يكون شاهدا ما دام هو ليس ولياوولي المرأة إذا أناب غيره على تزويج موليته فإنه يجوز ل
للمرأة أكثر من ولي فزوجها أحدهم فبقية الأولياء يجوز لهم أن يكونوا شهودا. كان  وإذا  

وأما الأمة إذا كانت بين ثلاثة نفر أو أكثر من ذلك فزوجها أحدهم وعقد النكاح، فلا يجوز للباقين أن 
طبق على العبد.هذا الحكم ي أيضايكونوا شهودا في الزواج، وبجانب آخر   

                                                           

٣آية رقم:  ،ورسورة الن-٣6  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

28 

 

كالعبيد مثلا، أو أهل ادة الأشخاص الذين ليس لهم أهلية  واختلف العلماء في زواج الرجل بامرأة بشه
حتى دخل بها، ثم عرف حقيقة الأمر بعد ذلك،  الكتاب أو مشركون وكان الرجل على غير علم بالأمر

يقول بعض العلماء إنها قد حرمت عليه، لأن الجهل بالحكم ليس بعذر وكان من المفترض عليه أن يسأل 
رم عليه ولا تعتد المرأة ولم تحوذهب البعض الآخر بأنه يجدد العقد مرة أخرى،  قبل أن يقع في فخ،

، إلا إن كانت المرأة تريد أن تنكح رجلا آخر فعليها ن ينكحهاباللمس الذي حدث بينهما إن أراد أ
نا إلا وأما إن تزوجها وكان يعرف حقيقة هؤلاء الشهود ثم دخل بها، فلا مجال ه بعدها تتزوج.العدة ثم 

.أنها حرمت عليه حرمة مؤبدة  

المجانين مثلا، ثم أسلم المشركين أو العبيد أو الأطفال أو  واختلف العلماء أيضا فيمن تزوج امرأة بشهادة
المشركون، أو حرر العبيد، أو بلغ الأطفال الحلم، أو أفاق المجانين، وحدثت هذه الأحوال المذكورة قبل أن 

 يلمسها، فمن العلماء من قال بأنه يجدد العقد ولا يكتفيان ولا يعتمدان على عقدهما الأول.

ل، إلا إذا أسلم المشركون، أو بلغ الأطفال، أو ما الأو وذهب آخرون بأنهما يقيمان باعتماد على زواجه
 أعتق العبيد بعد المس فتكون قد حرمت عليه.

طائفة من ، فذهب ثم مات أحدهما  رجل تزوج بامرأة دون أن يستشهدأيضا وقع الخلاف بين العلماء في
حرمت عليه، وإن  العلماء على أنهما لا يتوارثان، ولا تستحق هذه المرأة مهرها، وإن كان قد عاشرها فقد

لاف بخالمرأة بأنه تزوجها بغير شهود، وذهب آخرون  ثبت نسب المولود، هذا إن علمتأنجبت فلا ي
بأنه أنكحها بغير شهود. ذلك إن لم تكن المرأة على علم  

بعقدهما  فيجزيه ذلك، ويجب عليهما أن يقُِرَّا وأما إن تزوجها بغير شهود، ثم استشهد قبل أن يباشرها
يعا في مكان واحد أمام الولي والشهود.وهما جم  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

29 

 

بيل المثال فلا و مات على سأ الوليكذلك إذا تزوج الرجل بغير شهود ثم زال عقله مثلا، أو زال عقل 
ثانية. النكاحيجوز ما تم الاتفاق عليه ولكن يجب أن يجدد هذا   

يتزوج امرأة كتابية، بل لا بد له ومن الواجب عليه أن  الرجل كان  ذاولا يجوز استشهاد أهل الكتاب إ
 يجعل الشهود من المسلمين.

 

 

  

  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

30 

 

 باب في الأولياء من أولى بالنكاح منهم

شرط من شروط النكاح عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيبا أو بكرا بدون في عقد النكاح وجود الولي 
صلى  ما روي عن الرسول ذلك بيانو  ،الأقرب فالأقربصي ثم يترتب بعده إذن وليها وهو الأب أو الو 

٣٧" وصداق وبينة ولا نكاح إلا بولي"  أنه قال الله عليه وسلم  

حها باطل, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاصلى الله عليه وسلم " وقوله 
٣٨" فنكاحها باطل   

. ٣9" والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها الأيم أحق بنفسها من وليهاوبقوله أيضا: "   

 ،فقد اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالتقديم في ولاية النكاح اختلافا كبيرا حتى في المذهب الواحد
أصحابنا إلى أن الأب أولى بالنكاح من الجد، ثم يأتي الأخ من الأبوين، ثم الأخ من  معظم فذهب

أما الأخ من الأم فلا علاقة له بالموضوع.، و ثم الابن ،ن العمالأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم اب  

آخرون على  كاح من الولد بينما ذهبفي الولد والأخ، فأكثرهم يقولون بأن الأخ أولى بالنواختلفوا 
ذلك. خلاف  

فالولد أولى وأفضل وأحق بالنكاح منهم. ابن الأخ، والعم، وابن العم،إذا كان الولد بين كذلك و   

                                                           

  .، سلطنة عمان٣، مكتبة الاستقامة ط5١١أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده، كتاب النكاح، باب في الأولياء حديث رقم  -٣٧

  مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد الله عبد أبو أخرجه المام الشافعي في مسنده، -٣٨
    الكتب دار، ٢٢٠، باب من كتاب اختلاف مالك والشافعي، الجزء الأول، صفحة (هـ٢٠4: المتوفى) المكي القرشي المطلبي       
     .لبنان - بيروت العلمية،       

. 4٢٨، صفحة رقم ٢٠9٨سنن أبي داود، باب في الثيب ،الجزء الثالث، حديث رقم  -٣9  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

31 

 

المرأة إذا كانت لديها أكثر من ولي، وكلهم في درجة واحدة، فيجوز لأي واحد منهم أن يعقد العقد و  
في القرب منها سواء، بينما الأمة إذا كانت بين أكثر من رجل، فلا  بغير إذن بقية الأولياء، إذا كانوا هم

أمرهم شورى بينهم، ويترتب أحدهم دون موافقة الآخرين، إنما يجب أن يكون  لها أن يعقد النكاح يجوز
 هذا الحكم على العبد أيضا.

ووقع الخلاف أيضا بين العلماء في اليتيمة إذا كانت لديها ولي وخليفة الأب، فذهب الطائفة من العلماء 
من الخليفة، وذهب فريق آخر على غير ذلك، ولكن  في ولاية النكاحوأحق أولى بالتقديم إلى أن الولي 

لأمور وأحسنها في ذلك أن يجتمع رأيهما على ذلك، وموافقتهما وذلك مراعاة على كل حال فخير ا
 على مصلحة هذه اليتيمة المسكينة.

وإذا تزوجت المرأة بنفسها دون إذن ولا رضا من وليها، فيجب على الولي أن يبلغ ذلك إلى الحاكم، وأن 
يعا، فإن اعترفوا وأقروا بما اقترفوا، فعلى يرسل المرأة والزوج والشهود الذين عقدوا هذا العقد عند الحاكم جم

الحاكم أن يؤدبهم بما يناسبهم على حسب جريمتهم وعلى ما يراه هو بناء على اجتهاداته، وأما في حالة 
البينة على المدعي واليمين إنكار فعلهم فيوجه إليهم اليمين، وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم "

.4٠"على من أنكر  

فإن القاضي يفرق بينهما إلا إن رضي  –حالة تزويج المرأة بنفسها بغير إذن وليها  –إذن في هذه الحالة 
 الولي في هذه الزيجة فيجوز حينها مواصلة حياتهما الزوجية.

                                                           

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، المتوفى:  أخرجه المام البيهقي في سننه الصغير،  -4٠
، المحقق: عبد  ،١٨٨صفحة رقم: ، ٣٣٧باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الجزء الرابع، حديث رقم:  هــ،45٨        
م. ١9٨9 -هـ ١4١٠ية، كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى، دار النشر: جامعة الدراسات السلامالمعطي أمين قلعجي،          



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

32 

 

وكذلك المرأة  وليها ورضاه،من امرأة إلا بإذن يتقدم بنكاح  أنه لا يجوز للرجل أن في هذا، وخلاصة القول
ليها ألا تتخطى الخط الأحمر في هذا وأن تحترم وليها، وعدم القدام على مثل هذه الأشياء فيجب ع

الشهود لا يجوز لهم الشهادة البشعة التي يمكن أن تقلل شأنها، ومنزلة وليها وعائلتها في المجتمع، وكذلك 
على المرأة التي تنكح نفسها دون إذن وليها.على عقد النكاح   

إذا حان وقتها مهما كان، وذلك لتنجيتها من الضياع والانحراف ن يمنع وليته من الزواج أ ولا يجوز للولي
الشأن    وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذاوالوقوع في المحرمات وخاصة في هذا الزمان، 

4١"اءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضإذا ج"   

فيكون الولي شريكها في الثم،  -والعياذ بالله  -الفاحشة  ايته من النكاح، قد تصيبهوإذا منع الولي ول
التي تكلم عنها  ،مة والعبد يشاركهما سيدهما إذا منعهما من الزواج، وهذه هي الفتنة العظمىوكذلك الأأ 

 الحديث الشريف.

إذا حرمها من الزواج بغير داع شرعي، ويجبر  ويمكن للمرأة أن ترفع الشكوى إلى وليها عند القاضي
وإذا لم يفلح القاضي على ذلك فيجوز له  ،يزوجها لمن يريد زواجهاولو كان بالضرب حتى  الوليَّ  الحاكمُ 

ونفس الحالة في السيد إذا منع  ،ولجماعة المسلمين أن يزوجوها بغير أمره إذا ظهر منه الضرر الفاحش
 عبده أو أمته من النكاح.

اختلف العلماء في المرأة التي تزوجت بنفسها دون إذن ولا رضا من وليها ثم أباح الولي ورضي النكاح، و 
بأنه جائز، وقال آخرون بأنه جائز إن أجاز النكاح قبل  ، فقال بعضهممن الزوج بعد المس أو قبل المس

                                                           

أخرجه المام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى بن سورة الترمذي السلمي  في جامع الصحيح سنن الترمذي، كتاب النكاح،  -4١
، الطبعة الأولى        ٢56،  صفحة رقم ١٠٨4باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، الجزء الثالث، حديث رقم        
القاهرة. –هـــــ ، تحقيق دكتور مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث ١4١9 -م ١999         



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

33 

 

ا واستمتع بها قبل أن يعتبرونه زنى، لأنه دخل بهفهم  أما إن أجاز بعد المس فقد حرمت عليه ،المس
 ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه صحة النكاح وهو " الولي "من شروط  اطيستوفي شر 

.ويطبق هذا الحكم على العبد والأمة أيضا  

كما تقدم آنفا بأن الولي هو الذي عنده صلاحية تزويج وليته ولا يصح النكاح إلا بإجازته، لكن لا بد 
إن كانت حاضرة،  4٢ولا للبدوي بأنه لا يحق له أن ينكح وليته بغير كفئها، ولا لظالم،من الشارة هنا، 

ا ولا لقاتل النفس التي حرم الله، ولا لمن لا يستطيع حمايتها بل لا بد من التأمل والتفكير الدقيق لصلاحه
عليه أفضل الصلاة وأتم ه وتلبية رغبتها دون عنف ولا قوة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبي

.إن شاء الله باب القادمالضح ذلك في ، وسيتالتسليم  

  

                                                           

أما المرأة البدوية فجائز لها تزويج البدوي والحضري. -4٢  



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

34 

 

 باب في الرضا والإنكار

بأنه كون الولي له سلطة وصلاحية تزويج وليته، ولا يصح  باب السابقالفي  هذه النقطة إلى سبق أن أشرنا
ما يخطر في باله في يفعل النكاح إلا بحضرته أو إذنه ورضاه، لكن هذا لا يعني أنه يتصرف كيفما شاء و 

حاجاتها ورغبتها وأن حق وليته كلا ثم كلا، فقد أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نلبي 
أن نعطي كل ذي حق حقه.ها و نلحقها بهوا  

، مكرمة ومعززة عند الله، لها حقوق تباع وتشترى، فهي إنسان كغيرها من الناسفالمرأة ليست سلعة 
 كونها ضعيفة بالفطرة لا يعني أنه يحق لنا أن نعاملها بعنف وقوة  لها حق أن تقرر وتختار ما تريد، وواجبات،

وخاصة في الأمور التي ، ونحترمها تشيرها ونأخذ برأيها، بل يجب أن نسوإجبارها أن توافق على ما نريد
 تخصها فعلا.

  4٣"بضاعهن وألحقوهن بأهوائهن استأمروا النساء في أفقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا" 

الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في "  وقوله أشرف العباد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
  44" وإذنها صماتهانفسها, 

  

                                                           

في مسنده، في مسند الصديقة عائشة بنت         أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ،أخرجه المام أحمد بن حنبل -4٣
      عادل - الأرنؤوط شعيب ، بلفظ مغاير ،بتحقيق٢١٧صفحة  ٢4١٨5حديث رقم  ،4٠الصديق رضي الله عنها، الجزء        
الرسالة مؤسسة، م ٢٠٠١ - هـ ١4٢١ الأولى،: الطبعة ،وآخرون مرشد،         

، صحفة رقم:    ٣4٧6صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم  -44
م مؤسسة الرسالة، دمشق سوريا.     ٢٠١٣-ه١4٣4، الطبعة الأولى 5٧٨        



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

35 

 

قالوا:  ,لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذنأنه قال " صلى الله عليه وسلم وعنه 
45" يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال ))أن تسكت((  

تضح لنا وضوح الشمس بأنه لا يجوز للولي أن يزوج وليته دون إذنها يالأحاديث السابقة نطلق من م
في اختيار من تريد، وتوافق من  المرأة في حقها وأن تكون حرةلا بد من المشاورة واستئمار و ورضاها، 

بط بها في حياتها الزوجية دون شدة وعنف، فإن حصل ذلك وأنكرت فإنه تصبح هذا الزواج باطلا.ستر   

ليها ودخل بها، ثم قهرها الزوج وتفوق عبإذن وليها فرفضت الزواج،  في المرأة التي زُوجت واختلف العلماء
خرون يرون أنها قد آثم أباحت النكاح ورضيت، فجمهور العلماء يرى أنه جائز ولا تحرم عليه، بينما 

، االتي لا يحمد فاعله لاعبفعل مثل هذه الأفحرمت عليه، وكان من الواجب على الزوج أن لا يقدم 
تقتنع وتجيز النكاح ويستمتع وكان من الأحسن لو جلس معها، وحاول أن يقنعها بمعسول كلامه حتى 

، ويعيشان حياتهما في غاية السعادة والفرح.بها حينها  

وحصل الخلاف أيضا، في المرأة التي أنُكِحت دون إذن من وليها، ثم رفضت الزواج، فغلبها على نفسها 
حتى دخل بها، ثم أباحت الزواج بعد ذلك وأجازه الولي، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز ذلك، 

عقد دون غيره من الناس. ئز، إلا إذا كان الأب هو الذيوذهب البعض الآخر إلى أن ذلك غير جا  

ثم أباح الولي الزواج بعد ذلك، فهو جائز مالم يدخل بها مثلا، وغير الولي إذا زوج الطفلة دون إذن وليها 
قبل إجازة الولي فقد حرمت عليه. الزوج، وإن دخل بها  

  
                                                           

أخرجه المام مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم         -45
.4٧٣، صفحة رقم ١4١9         



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

36 

 

عاشت معه ورشيدة، أة بإذن من وليها ورضاه، واشتهر أمر نكاحهما، والمرأة بالغة وإذا تزوج الرجل امر 
، هنا لا يلتفت إلى إنكارها، وقالت أنها لم ترض هذا الزواج ، ثم رفضت النكاح في بيته ردحا من الزمن

أمر لو أنكرت أما  وفي الظاهر أنها رضيت لذلك سكتت وذهبت إلى بيت زوجها، لأنه قد فات الأوان،
.بأمرها هنا كان من الواجب أن يعطي الاهتمام الزواج أول ما بلغها الخبر  

، فإنه يوجه إليها أو أنها جوزت وأباحت للولي أن يزوجها وإذا ادعى الزوج بأنها قد أقرت ورضيت الزواج
.على من أنكر البينة على المدعي واليمينبناء على القاعدة  وذلك ،اليمين  

وفي موضع لا  هاهوافي غير وإذا وصل أمر الطفلة عند الحاكم بأنها تخاف من أوليائها أن يلحقوها 
يتناسب معها ولا يصلح لها، فإن الحاكم يحجر على من يتولى أمر نكاحها إلا بإذنه وأمره، فإن خالفوا 

زوجوها لمن رضي به أو خالف أحدهم أمر الحاكم فإن القاضي يؤدبهم، ولا يجوز ذلك الزواج، إلا إن 
 الحاكم وأهل الصلاح فهو جائز، لكن الأدب لا يسقط لمخالفتهم أمر الحاكم.

واختلف العلماء في المرأة إذا كانت لديها وليان، فزوجاها جميعا واحدا تلو الآخر بغير أمرها، ثم وصلها 
فمن العلماء من قال بأنها تعود  فرضيته،نكاح الثاني منهما فأباحته، ثم عرفت بنكاح الأول منهما بالخبر 

من اللمس الذي  فإن دخل بها فلها عليه مهرها، وليعتزلها الذي رجعت إليه حتى تعتد إليه " الأول "،
وذهب علماء آخرون بأنها لا  ثبت نسب المولود، وإن لم يمسها فلا تستحق شيئا،مسها، وإن أنجبت ي

ا كان أبا هو الذي زوجها.  ترجع إلى الأول إن رضيت الثاني، اللهم إلا إذ  

وإذا كان للمرأة وليان، فطلبا منها إذنها في زواجها فأذنت لهما ورخصت، فأنكحاها جميعا، واحدا تلو 
لأنه تقدم في تزويجها وقد تم العقد، سواء رضيت به أو   هو الثابت ومعترف منهما الآخر، فزواج الأول



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

37 

 

 أيما امرأة : "صلَّى الله عليه وسلم وحسبك قوله   ،نهاكرهت، فلا يفسخ العقد ولا يشتغل في أمرها حي
.46"زوجها وليان فهي للأول منهما  

وإذا وقع الخلاف بين المرأة ووليها في أمر تزويجها، وكانت المرأة قد أحبت رجلا ووليها أحب غيره، فلينظر 
المرأة تريد أن تضع نفسها في حاكم المسلمين بعد مشاورة جماعة المسلمين في هذا ثم يقرر، فإن رأى بأن 

مكان لا يصلح لها ولا يليق بها فيمنعها وذلك لمصلحة تعود إليها، وينصحها أن ترجع إلى وليها لأنه هو 
الناظر لها، ومن جهة أخرى إن كان الولي يريد أن يضعها في غير أكفائها وليس هنالك المصلحة تعود 

وألحقوهن ا كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم "هأمر الحاكم الولي أن يلحقها بهواإليها، في
.4٧"بأهوائهن   

  

                                                           

. 4٣٠، صفحة رقم ٢٠٨٨سنن أبي داود، باب إذا أنكح وليان، الجزء الثالث، حديث رقم  -46   
سبق تخريجه -4٧  
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38 

 

 باب في الصداق

المهر هو صداق المرأة وهو ما يلتزم به الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها، وهو قدر من  
والمهر ليس ثمنا  ,المال يدفع للمرأة، ويقصد به الفريضة يعني ما فرضه الله تعالى للمرأة، وجعله حقا لها

للمرأة أو ثمنا لجمالها أو للاستمتاع بها كما يدعيه أعداء السلام ويتوهمه العامة وإنما هو رمز للرغبة 
لم يحدد الشرع قدرا معلوما للمهر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و ، بالمرأةالأكيدة في الاقتران 

هو بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كما بين ولو خاتم من حديد، أو كثيرا ولو قنطارا، بل 
  ذلك القرآن الكريم وسنة نبيه المرسل.

محرومة  أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية همن حسن رعاية السلام للمرأة واحترامه لها، أنو 
خالص مالها، لا يدع لها ، فوليها كان يتصرف في لا تملك شدا ولا إرخاء من حقها فهي كانت ضعيفة

فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف، فرفع السلام عنها هذا الثقل، وفرض لها المهر، وجعله حقا لها 
 رأن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختياولا يحق لأي أحد  ،وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  چ تنزيله :قال رب العزة والجلال في محكم من عندها، كما 

44٨النساء:  چھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ    

 49" «إلا بطيب نفسه  سلمم مرئا  يحل ماللا »: " بي صلى الله عليه وسلمويعزز ذلك قول الن
                                                           

  4سورة النساء آية رقم  -4٨
                                                                                                           :المتوفى الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن بوسنن الدارقطني ،أ -49

                     الارنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه، 4٢٢، صفحة رقم ٢٨٨5لث، حديث رقم البيوع، الجزء الثا ، كتاب هـ٣٨5
 - هـ ١4٢4 الأولى،: لطبعة، لبنان – بيروت الرسالة، مؤسسة: الناشر، برهوم أحمد الله، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن

                            .م ٢٠٠4



 

 
 تلخيص كتاب النكاح لأبي زكريا الجناوني, حكم النكاح ,والخطبة, والصداق

 
 

39 

 

  والسنة النبوية وكذلك الجماع. من النصوص القرآنية وأدلة وجوب المهر كثيرة،

45٠النساء:  چ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ   فمن القرآن الكريم قوله تعالى :   

٢45١النساء:  چ   ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹچ   وقال سبحانه:   

٢55٢النساء:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     چ وقوله تعالى:   

 چ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ وقال أيضا: 

٢45٣النساء:   

   54"التمس ولو خاتما من حديدالمصطفى صلى الله عليه وسلم :"  المطهرة قولوأما في السنة 

سلفهم  قد النكاح الصحيح، ولم يخالف أحدبأنه واجب شرعا في كل ع على مشروعيتهووقع الجماع 
 وخلفهم.

إذ الناس يختلفون في  كثرته،لا للقلة المهر و  عة حدا معينايتجعل الشر  ليس للمهر حد أقصى، لمهذا، و 
وما تراضى  ك الأمر إليهم على حسب ما تعارف عليهمفترُِ الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، 

.في مجتمعاتهم الناس عليه  
                                                           

سبق تخريجه -5٠  
٢4سورة النساء آية رقم  -5١  
٢5سورة النساء آية رقم  -5٢  
سبق تخريجه  -5٣  
. 45٠، صفحة ٣سنن أبي داود، باب في التزويج على العمل يعمل، الجزء  -54  
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40 

 

 وتنجيتهم من الضياع والانحراف وخوفا من الوقوع في الفواحش ولكن من باب تيسير الزواج للشباب
  المهور وعدم المغالاة.في تخفيفال، يسن ويستحب والمحرمات

55"إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"   

56" إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة: " وفي رواية أخرى قال  

 قد سبق أن أشرنا بأن أقصى الحد للمهر ما تراضى الناس عليه، وليس هنالك حد معلوم، لكن العلماء 
.اختلافا كبيرا في الحد الأدنى للمهر اختلفوا  

فمن العلماء من قال بأن أقل المهر أربعة دراهم فما فوقها، وبعضهم يقولون بأن أقله خمسة دراهم فما 
 فوقها، بينما ذهب آخرون إلى أن البكر لا يقل مهرها عن عشر ديتها، وللثيب نصف عشر ديتها.  

لرجل من نفسها حتى يجعل لها مهرا ويصدق لها، فإن نع اأن تمبغير مهر فمن حقها إذا زوجت المرأة و   
فليس لها أن تمنعه بعد ذلك المس. ،قهرها وتفوق عليها وغلبها على نفسها حتى تمكن من وطئها  

 أن تمنع الرجل من نفسها حتى يؤديوأصدقها مهرا عاجلا فمن حقها أيضا  كذلك الحال إن تزوجها
 يعطيها مهرها، وأما إن تى دخل بها، فلها أن تمنعه من أن يمسها حتىا، فلو تفوق عليها حإليها حقه

 أصدقها صداقا آجلا فلا تمنعه من أن يمسها حتى يعطيها مهرها إذا حل أجله.

                                                           

، بلفظ مغاير.54صفحة  ٢5١١9،حديث رقم ٣٢الجزء  ،مسند المام أحمد بن حنبل -55  
٢45٢9  ،حديث رقم ٧5، صفحة 4١المرجع السابق، الجزء  -56  
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41 

 

شيئا، فمنهم من قال بأنها  في قضية المرأة التي زُوِّجأتْ ووطأها زوجها، دون أن يصدقهاواختلف العلماء 
، بينما ذهب غيرهم الجمالتستحق مهر المثل في صداق أنسابها من النساء من حيث النسب والحسب و 

 بأن لها مهرها والقاضي هو الذي يقضي به.

، فهذه المرأة لا تستحق المهر ولا زواج الرجل بامرأة بلا مهر، ثم قضى نحبه قبل أن يدخل بها ةوفي حال
إن توفيت المرأة قبل أن يمسها،  ، وفي المقابلويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة لكنها تستحق الميراث ،المتعة

عليه للورثة.لا صداق فزوجها يرثها، و   

 قبل أن يمسها، وذلك بعد زواجها بصداق معروفمن وتستحق المرأة نصف الصداق إذا طلقها زوجها 
لمين في كتابه العزيز:اذلك ما قاله رب الع ودليل، أو حيوان أو ثمار أو غلته 5٧سواء أصل  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  چ   

  5٨چئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ     

، أن يمسها زوجهات قبل قأ لِّ ت وطُ جأ وِّ أن تعطي المرأة نصف مهرها، إذا زُ في الآية الكريمة ب أمر الله تعالى
جر إن شاء الله على ذلك.الألا حرج على الزوج إن أعطاها جميع صداقها وله لكن   

  

                                                           

بلغ.المهر الأصل يعني المعتاد والمتداول بين الناس في المجتمع، والمشتهر عندنا في هذا العصر هو الم -5٧  
٢٣٧سورة البقرة، آية رقم:  -5٨  
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42 

 

الصداق بيد  وضاع هلك المهر في ملك المرأة يصبح بصداق معلوم، وقبل أن الرجل بامرأة زواج ةفي حالو 
و لم ، قصر أو لم يقصر، ضيع أ59سواء مسها أو طلقها قبل أن يجامعها الرجل، فيضمن ويحاسب بذلك

لنصفه، إذا طلقها  ونفس الحالة إذا وقع الهلاك بيد المرأة بعد أن استلمت مهرها فهي ضامنة، يضيع
 زوجها قبل أن يدخل بها، إلا إذا وقع الهلاك بسبب من الخالق فلا ضمان عليهما.

ميع ، فجارته ربحا وافرا، ثم دخل بامرأتهفكسب في تج فعمل به التجارة، ،بمهر معلومإذا تزوج الرجل امرأة 
 ففللمرأة نصف صداقها ونصقبل أن يباشرها  زوجها للمرأة، ولو انفصل عنهاملك الصداق مع ربحه 

ففعلت مثل ما فعل الزوج.صداقها المرأة  استلمتلو ونفس الحالة الربح،   

، فعملت به التجارة، فحصلت في تجارتها ربحا كبيرا ومحصولا تزوجها بمهر معلوم فأعطاها إياه وكذلك لو
وافرا، ثم عاشرها ودخل بها، وهنالك تبين له أنها أخت له من الرضاعة أو ذات محرم منه لا يجوز نكاحها 

على سبيل التأبيد، ووقع الفسخ بينهما، فهذه المرأة لا تستحق إلا الصداق وذلك نتيجة المس، والربح  
 كله للزوج، وإن أنجبت طفلا ينسب إلى أبيه وهذا مما لا خلاف فيه.

الخلاف بين العلماء في المرأة التي أنكحت بصداق معلوم ثم توفي زوجها سواء مسها الزوج أو لم ووقع 
، فمن العلماء من قال بأن لها جميع الصداق، وإذا ماتت هي فينتقل الصداق كله لورثتها، 6٠يمسها

 وغيرهم قالوا، بأن لها نصف الصداق في كلا الحالين.

المينوآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع   

                                                           

إذا مسها ضامن لجميع الصداق، وضامن لنصفه إذا طلقها قبل أن يدخل بها. -59  
وخلافهم في هذه المسألة: هل الموت كالدخول أو كالطلاق؟ -6٠  
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43 

 

 الخاتمة

مجيب الدعوات، رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  ه تتم الصالحات،تالحمد لله الذي بنعم
والصلاة والسلام  ويعفو عن السيئات، رافع السماوات، ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا وليس لنا رب سواك

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم  على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس
كثيراً، أما بعد تسليماً   

وهي حكم النكاح والخطبة والصداق، رأيت ما  محاور في موضوع الزواج ةثلاث فإنه بعد هذا الطواف بين
، رأيت من غزارة العلم لكبار المشايخ، ورأيت ما رأيت من ألفاظ التي فيها غموض في كثير من العبارات
ورأيت بأن هناك حاجة لتحقيق هذا الكتاب وتخريج الأحاديث التي استدل به المؤلف وطباعته بطبعة 

 جديدة وتوزيعه للأمة السلامية كي تعم الفائدة  للجميع.  

أحمد المسكري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور وفي النهاية 
حسن تعاونهما، كما لا يحق لي أن أنسى فضيلة الشيخ الجليل أحمد مهني مصلح على  الدهماني  على

 حسن رعايته وإشرافي حتى نهاية هذا التلخيص.

وأخيرا أسأل الله تعالى التوفيق، وأن يجعل عملي هذا خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، وما توفيقي إلا بالله 
مد لله رب العالمين .ي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، والحالعل  
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44 

 

قائمة المصادر والمراجع   

نسخة المصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي. –. القرآن الكريم ١  

       بردزبة سماعيل بن إبراهيم بن المغيرة . صحيح البخاري، المام أبي عبد الله محمد بن إ٢
   ه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،              ٢56البخاري الجعفي المتوفى سنة     
م١99٨ –ه ١4١9      

صحيح مسلم، المام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  تحقيق محمد فؤاد          . ٣
شر والتوزيع، القاهرة.هـ، دار الحديث للن١4١٨ -مــ ١99٧عبد الباقي، الطبعة الأولى       

صحيح ابن ماجه، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني ،الطبعة الأولى         .4
  مـــــ دار السلام الرياض، المملكة العربية السعودية. ١999-هــ١4٢٠   

دار النشر: دار إحياء  الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،. 5

لبنان، تحقيق: أحمد بن محمد شاكر وآخرون.    -التراث العربي بيروت       

مــــــــ مكتبة الضامري،           ٢٠١4. الجامع الصحيح، مسند إمام الربيع بن حبيب ، الطبعة الأولى 6
السيب سلطنة عمان.                            

ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة           صحيح ابن حبان بترتيب .٧
م، مؤسسة الرسالة     ١99٧ –ه ١4١٨هـ، تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة، ٧٣9    
بيروت، لبنان.       
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د المطلب بن    . مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عب٨
لبنان.   -هـــ،  دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠4عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى:       

. مسند المام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني        9
القاهرة. – هـ ، المحقق أحمد شاكر، الناشر: دار الحديث٢4١المتوفى:       

. مصنف المام أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي          ١٠
          –، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد ١4٠9العبسي، الطبعة: الأولى،       
المملكة العربية السعودية.    –الرياض        

. مسند المام أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري،      ١١
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة        ١9٨6 – ١4٠٧الطبعة: الثانية،       
بيروت. –الرسالة         

هــ، ، الطبعة        ٢٧5-٢٠٢المتوفى . سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزري السجستاني،  ١٢
     مـــ، مؤسسة الرسالة دمشق، سوريا. ٢٠١٣-ه١4٣4الأولى       

الطبعة:         . المصنف للصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،١٣
الهند.   -هــــــ ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي١4٠٣الثانية،        
      

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراساني، أبو بكر   ، . السنن الصغير للبيهقي١4 
قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات       هـ ، المحقق: عبد المعطي أمين 45٨البيهقي، المتوفى:        
  .م  ١9٨9 -هـ ١4١٠الطبعة: الأولى،  السلامية، كراتشي ـ باكستان       
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 
١المقدمة .................................................................................  

٣........................................................................... حكم النكاح  

5................................................. باب في ما يرغب فيه من النكاح وما يكره  

٧باب فيما يحرم على الرجل من النساء وما يحل له ...........................................  

٨باب آخر فيما يحرم من النكاح ...........................................................  

١٧....................................................... ٢باب آخر فيما يحرم من النكاح   

١9...................................................................... باب في الخطبة  

٢٣..................................باب في التعريض ....................................  

٢4.....................باب في الهدايا ...................................................  

٢6.............................................................باب الشهاد على النكاح   

٣٠................................................. باب في الأولياء من أولى بالنكاح منهم  

٣4..................................باب في الرضا والنكار .............................  

٣٨................................................................... باب في الصداق  

4٣.................................الخاتمة .............................................  

44...............................................................قائمة المصادر والمراجع   

46الموضوعات ..................................................................فهرس   
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